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شرائط الأصولخاتمة في
و أما البراءة النقلية•
عدم  اعبادا ف قضية إطلاق أدلتها و إن كان هو •

الفحص في جريانها كما هو حالهدا فدي الهداها 
ماا  على اعتباره بالإجإلا أنه استدلالموضوعية

جمالا و بالعقل فإنه لا مجال لها بدونه حيث يعلم إ
ياث لاو بثبوت التكليف باي  ماوارد الهابهات ب 

.تف ص عنه لظفر به
374؛ ص( طاع آل الايت ) كفاية الأصول 



8

في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
الف ص في الهبهات الموضوعيّة[ المقام الثاني]•
ة و و هو وجوب الف ص في الهابهات الموضاوعيّ: و أمّا المقام الثاني•

الباراءة عدمه، فأيضا تارة يقع الكلام في البراءة العقليّة، و أخرى فاي
.الهرعيّة

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
بل اظ البراءة العقليّة•
لعقال لا فقد عرفت أنّها ليست قانونا عقليّاا، فاإنّ ا: أمّا البراءة العقليّة•

ليل علمي إلى ، بل هي ترجع بت (قبح العقاب بلا بيان)يستقلّ بقاعدة 
إلى قيام قاعدة عقلائيّة ارتكازيّة شرحنا فيما مضى الظروف التي أدّت

.هذا الارتكاز، و ترسّخ هذه القاعدة في أذهان العقلاء

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج



10

في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
عد الف اص، و هذه البراءة العقلائيّة في الهبهات ال كميّة تختصّ بما ب•

 تهامل فإنّ البراءة المجعولة اجتماعيّا م  قبل المولويات العقلائياة لا
ائارة موارد الهكّ قبل الف ص، و تعتبر تلك الموارد داخلاة ت ات د

.حقّ الطاعة و المولويّة، هذا بل اظ الهبهة ال كميّة

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ذلك، كا-أيضاا-و أمّا بل اظ الهبهة الموضوعيّة فالأمر في الجملة•

لمرتبة فإنّ مرتبة م  الف ص لازمة ب سب الارتكاز العقلائي، و هي ا
م، التي يعتبر خلافها تهرّبا م  ال كم و إغماضا للعي  ع  ال ك

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
روض أنّه قد يهكّ المكلّف في ال كم، و يكون المفا: و توضيح ذلك•

إلّاا أنّ هذا التكليف للمولى لو كان موجودا لا يصاله ب ساب العاادة
بالف ص، فهنا لا يعذر المكلّف عقلائيّا، 

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
لياف و إنّما يعذر إذا كان المكلّف واقفا في موقف ب ياث يكاون التك•

لمكلّف ب سب طبعه ممك  الوصول للمكلّف عادة بلا ف ص، فلا بدّ ل
  و ي تمل م  الف ص ع  التكليف بمقدار ب يث ي قّق له موقفا يمك

ث لا أن يصله التكليف في ذلك الموقف، و أمّا إذا كان الموقاف ب يا
ي تمل عادة أن يصله التكليف، فلا يعدّ معذورا عقلائيّا، 

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
لو وقعت قطرة على يده و لا يدري هل هاي دم أم لا فايضم فمثلا •

أنّا شاكّ في كونها دماا، فهاو و إن كاان شااكّا، لكا ّ: عينيه و يقول
لاى موضاع التكليف عادة لا يصله و هو مضم  العيني ، فتركه للنظر إ
وقو  في تبعاة القطرة المهكوكة يعتبر ب سب النّظر العرفي تهرّبا م  ال

ثال هاذا التكليف و فرارا منه، و لا تكون البراءة العقلائيّة مساوّغة لم
.الهروب

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ئيّاة و لعلّ هذه النكتة هي نكتة ما سبق م  عدم جريان الباراءة العقلا•

اب قبل الف ص في الهبهات ال كميّة، لأنّ إغمااض العاي  عا  كتا
أنّ العاادة : الأخبار كإغماض العي  ع  تلاك القطارة ما  الادم، أي

يصال جارية في تبليغ الأحكام م  الموالي إلىالم كوم عليهم على إ
مقام تلك الأحكام إلى مقام معيّ ، و الم كوم عليه يذهب إلى ذلك ال

يته،فيف ص ع  تلك الأحكام، لا أنّها تصل إلى كلّ إنسان في ب
•

452؛ ص4مااحث الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ة رسمية، و القواني  المجعولة م  قبل ال كومة تنهر في ص يف: فمثلا•

ذا لو كانت م  أراد تطبيقها لا بدّ له أن يطالع الص يفة و يطبّقها، و هك
ال كومة تنهر قوانينها عا  طرياق الإذاعاة ماثلا، فعلاى الناا  أن

العي ، يستمعوا إليها، فعدم الذهاب إلى ذلك المقام هو بنفسه إغماض
، و طبيعة إلّا أنّ إغماض العي  يختلف مصداقه باختلاف طبيعة الهبهة

.كيفية وصول ال كم

453: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
: أن نقاولإذن فبالإمكان أن ننتز  هذا العنوان الجامع بي  الهبهتي  ب•

ذا المقادار إنّ القاعدة العقلائيّة لا تهمل الموارد التي لم يت قّق فيها ه
المقدار الّذي يصدق معه عدم التهرّب و عادم: الجامع م  الف ص، أي

هبهة غم  العي  و إن اختلف مصداق هذا الجامع باختلاف طبيعي ال
[1.]

•______________________________

ءة قريباا فاي البارا-إن شاء اللّاه-لنا كلام حول هذا الأمر يأتي[ 1]•
.الهرعيّة في تعليقنا في الوجه السابع م  وجوه الف ص

453: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
كاون نعم، خروج ما قبل الف ص في الهبهات ال كميّة ع  الباراءة ي•

.ةأوضح ب سب الارتكاز العقلائي منه في الهبهات الموضوعيّ

453: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
 دياد هذا حال البراءة العقلائيّة، و لك  ت قياق الباراءة العقلائيّاة و ت•

ولى حدودها بما هي براءة عقلائيّة لا ينفعناا، لأنّناا ناتكلّم تجااه الما
، إلّا أنّ هذا ال قيقي لا تجاه مولى جعلت مولويّته في المجتمع العقلائي

تاأتي ينفعنا في فهم دليل البراءة الهرعيّة على ما تقادّم، و علاى ماا
.الإشارة إليه

 وجاود هذا هو الكلام على مستوى البراءة العقليّة، فالبراءة العقليّاة لا•
مل ماا لها، و قد حوّلناها إلى براءة عقلائيّة، و البراءة العقلائيّة لا تها
. قبل الف ص في المورد الّذي يصدق فيه التهرّب و غم  العي

453: ، ص4مااحث الأصول، ج



20

المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في

وجوب الفحص 
عن الحجة على 

الإلزام قبل 
إجراء الأصول 

المؤمنة، 

الشبهات الحكمية 

الشبهات 
الموضوعية

الأصل المؤمن 
عقلي

الأصل المؤمن 
شرعي

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



21

في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
البراءة الهرعيّةبل اظ •
لف اص و ففي مقام ت قيق اختصاصها بما بعد ا: و أمّا البراءة الهرعيّة•

د عدمه نرجع إلى ما مضى م  الوجوه التساعة، لاختصاصاها بماا بعا
، أو لا؟ ء هناالف ص في الهبهات ال كميّة، لنرى أنّه هل يتمّ منها شي

:فنقول

453: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
أنّ دليل البراءة له ظهور فاي أنّاه دليال إمضاائي، فهاو: الوجه الأوّل•

ز المرتكزة في ذه  العقلاء ب دودها، فبماا أنّ الارتكاايمضي البراءة
 اص و ماا العقلائي في الهبهات ال كميّة كان يفصّل بي  ما قبال الف
 ص، بعده قلنا في الهبهات ال كميّة بعدم جريان البراءة قبل الف

454: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ي فيثبات لازوم الف اص فا-أيضاا-هذا الوجه يجري في المقاامو •

ضاي الهبهات الموضوعيّة، لما عرفت ما  أنّ الارتكااز العقلائاي يقت
لف اص، الف ص حتّى في الهبهات الموضوعيّة، و يجري البراءة بعد ا
قادار بم: إلّا أنّ هذا الوجه إنّما يثبت وجوب الف ص بمقدار ناقص أي

ما يساعد عليه الارتكااز العقلائاي، و هاو المقادار الّاذي لا يكاون 
ضاى المكلّف معه متهرّبا م  التكليف و مضمضا للعي  عنه علاى ماا م

.بيانه آنفا عند التكلّم ع  البراءة العقلائيّة

454: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
رفاع و إيقا  المعارضة بي  إطلاق البراءة في حاديث ال: الثانيالوجه •

ي المقام، و هذا الوجه لا يجري ف. إطلاق المستثنى في البراءة القرآنيّة
صّ لما قلنا في ب ث البراءة م  أنّ الآيات الدالّاة علاى الباراءة تخات

[.1]بالهبهات ال كميّة 

454: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
•______________________________
للَّهُ نَفْساا  لا يُكَلِّفُ ا: مضى منه رضوان اللّه تعالى عليه في م له أنّ قوله تعالى[ 1]•

لمقاام إِلَّا ما آتاها يعم الهبهة الموضوعيةّ، و إذا كان كذلك فهذا الوجه يجري في ا
يعطاي نعم، إنّ هذا الوجه لا يفيد شيئا أزيد م  الوجه السابق، فاإنّ الإتياان. أيضا

كلّف ما  عرفا معنى جعله في معرض الوصول إلى المكلّف ب يث لو لم يتهرّب الم
.وصوله إليه و لم يضم  عينه عنه كان م  الطبيعي وصوله إليه

كلياف إنّه في الهبهة الموضوعيّة قد حصل الإيتااء حتماا، لأنّ كبارى الت: لا يقال•
.واصلة إليه حسب الفرض

ز هو النتيجة، إنّ الكبرى وحدها غير قابلة للتنجّز و إنّما الّذي يقبل التنجّ: فإنّه يقال•
.واضحو لذا لو قطع بعدم الصضرى لم يؤثّر وصول الكبرى تنجيزا عليه كما هو

لعي  فالواجب على المكلّف هو عدم التهرّب م  وصول النتيجة إليه و عدم غم  ا•
لام أستاذنا في ب ث آيات البراءة تعليقا على ك-عنه و على أيّة حال فقد مضى منّا

.توضيح عدم تماميّة دلالة هذه الآية على البراءة-الههيد رحمه اللّه

454: ، ص4مااحث الأصول، ج



26

في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
لنباي و هي شدّة اهتماام ا: إبداء احتمال القرينة المتّصلة: الوجه الثالث•

-ا الوجهصلّى اللّه عليه و آله بإفناء الهكّ في الهبهة ال كميّة، و هذ
يه و آلاه لا يأتي في المقام، فإنّ ظهور حال النبي صلّى اللّه عل-أيضا

 حاال في الاهتمام بإفناء الهكّ إنّما هو بل اظ الهبهة ال كميّاة، لأنّ
كميّة، و النبي صلّى اللّه عليه و آله إنّما كان بصدد علاج الهبهات ال 
ال فاي كان يبيّ  لهم الأحكام الكلّيّة، فانعقد م  هذه الصيضة ظهور حا
جبات أوأنّه صلّى اللّه عليه و آله مهتمّ بإفناء تلك الهكوك بدرجاة
ل هاذا لا إجمالا في إطلاق دليل البراءة بتفصيل تقدّم في م لّه، و مث

.يأتي في الهبهات الموضوعيّة

454: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
إنّ : ا سابقو قد قلنا فيم. حكم العقل المقيّد لدليل البراءة: الوجه الرابع•

ون هذا لا معنى له، إلّا بأن نرجع حكم العقل إلى حكام العقالاء، فيكا
.حاله حال الوجه الأوّل و راجعا إليه

455: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ى أنّه قبل الف ص ي تمل وجود خبار ثقاة يادلّ علا: الخامسالوجه •

ماوارد خبار الثقاة -عنادنا-الإلزام، و حديث الرفع قد خارج مناه
كا بالعاا ك باه تمساّ مّ فاي بوجوده الواقعي، فمع الهكّ يكون التمساّ

للعلام و استص اب عدم ورود خبر الثقة غير جاار. الهبهة المصداقيّة
و هذا الوجه لا يجري في المقاام حتّاى. الإجمالي بوروده في الجملة

 باأ  في فرض احتمال خبر ثقة يخبر ع  نجاسة الماء مثلا، فإنّاه لا
.هناهنا بإجراء استص اب عدم وجود خبر ثقة، لعدم العلم الإجمالي

455: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
جمالي العلم الإجمالي بوجود تكاليف، و هذا الوجه م  الواضح أنّه لا يأتي في المقام، إذ لا يوجد هنا علم إ: الوجه الساد •

.بتكاليف
ياث ي كام أنّ دليل حجّيّة خبر الثقة يدلّ بالالتزام على اهتمام المولى بالواقع المجعاول فاي هاذا الادليل ب : الوجه السابع•

، فإنّ دليل[1]و هذا الوجه يأتي في المقام فيما لو احتمل وجود خبر ثقة . بوجوب الاحتياط في موارد الهكّ قبل الف ص
•______________________________
بار مضى منّا عدم حجّيّة الأمارات قبل الوصول، لأنّ شيئا م  أدلّة حجّيّتها لا تهمل الأماارة غيار الواصالة، و حتّاى خ[ 1]•

و الّذي يدلّ على « مانإنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأي»: العدلي  الّذي يطلق عليه عنوان البيّنة في قوله صلّى اللّه عليه و آله
للواقاع بوصاوله، يكون قوام بيانه-فهو حجّة مطلقة لا في خصوص باب القضاء-أنّ خبر العدلي  أمر يبيّ  الواقع في نفسه

.فإنّه قبل وصوله يكون حاله حال الواقع غير الواصل، و لا يصدق عليه لضة عنوان البيّنة
علاى وجاوب إنّ نفس دليل ال كم الواقعي يدلّ باالالتزام العرفاي-حتّى في الهبهات الموضوعيّة-نعم، لا بأ  بأن يقال•

.الف ص بمقدار ينتفي معه عنوان التهرّب م  معرفة ال قيقة
وهر و فاي عديدة يختلف بعضها عا  بعا  فاي الجا-غير العلم الإجمالي-أنّ النكات العقلائيّة لوجوب الف ص: و الواقع•

:حدود النتائج، و ليست هي نكتة واحدة
الّاذي لا ما تعارف لدى العقلاء م  اهتمام الموالي بأغراضهم بمقدار إيجاب الاحتيااط، أو الف اص بالمقادار: النكتة الأولى•

.يصدق عنوان التهرّب م  فهم ال قيقة و وصول الواقع
و هذا وحده لا يقتضي الاستقصاء الكامل ع  الأخبار و الروايات، أو ع  القناة التي تعوّد•
•..........
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
•______________________________
ادر عنه فيترك تكميال المهرّ  أن يجعل تهريعاته فيها، فقد يتعب الإنسان ع  تكميل الف ص أو قد يصعب عليه الف ص الكامل لبعد بع  المص-•

.الف ص لهذا السبب م  دون أن يصدق عليه عنوان التهرّب
إذا كان الف ص في أنّ الأحكام الظاهريّة إنّما جعلت للتوفيق بي  الأغراض الإلزاميّة، و أغراض التسهيل لدى التزاحم في حال ال فظ، ف: النكتة الثانية•

قا في ة صعوبة إطلاغاية السهولة كمجردّ فتح العي ، فلا موجب في نظر العرف لجعل الترخيص، لأنهّ لا يرى عرفا تزاحم بي  الضرضي ، لعدم وجود أيّ
.الف ص بمقدار فتح العي 

ما يكون ك ّ هذانعم التزاحم الدقّي العقلي موجود، و لذا يمك  جعل التسهيل م  قبل الهار ، كما عرفنا ذلك بالنصّ في باب الطهارة و النجاسة، و ل•
جااب الف اص أنّ إي: ب اجة إلى النصّ، و لا تكفيه الإطلاقات، لأنّ العرف يراها منصرفة ع  ذلك، لأنّ هذا التسهيل ليس تسهيلا في نظر العرف أي

.بمجردّ فتح العي  لا ي سّ فيه بصعوبة أكثر م  أصل صعوبة الواقع الذّي يبتلي به
ت قريناة بار و الرواياأنّ تعودّ المهرّ  على وضع أوامره، و إلزاماته، و قوانينه في قناة معينّة كص يفة معينّة، أو البرامج الإذاعيّة، أو الأخ: النكتة الثالثة•

ء ى الهايفي نظر العرف حسب عادة الموالي العرفيي  على أنهّ يريد م  أتباعه مراجعة تلك القنوات و الف اص الكامال فيهاا إلاى أن ي صال علا
.المطلوب

ستنبط منها أن نهذه هي النكات الثلاث العقلائيّة للف ص، و إذا أضفناها إلى ما مضى منّا م  عدم حجّيّة الأمارات غير الواصلة وصولا فعليّا نستطيع•
:مقاييس الف ص في الهبهات ال كميّة و الموضوعيّة كالتالي

.في الهبهات ال كميّة في مقابل الأصل المرخّص لا بدّ م  الف ص الكامل نتيجة للنكتة الثالثة: أوّلا•
جة للنكتاة الثالثاة م  الف ص الكامل ع  المخصّص، و المقيّد، و ال اكم نتي-أيضا-في الهبهات ال كميّة في مقابل الأمارة المرخّصة لا بدّ لنا: ثانيا•

النصاوص بعد فرض تعودّ الهار  على الإتيان بالمقيّدات، و المخصّصات و ن وها منفصلة، و جعلها في نفس تلاك القنااة، و هاي قنااة الأخباار و
.الواردة

رض أنّاه كاان ما  م  الف ص الكامل ع  المعارض للنكتة الثالثة بعاد فا-أيضا-في الهبهات ال كميّة في مقابل الأمارة المرخّصة لا بدّ لنا: ثالثا•
ل الناا  ها، أو بفعاالمتعارف ابتلاء تلك القناة بتواجد المتعارضات فيها، إمّا بفعل نفس الهار  بالنطق بالمتعارضات مع إرادة خلاف الظاهر م  بعض

الذي  لعبوا بتلك القناة، و أدخلوا فيها ع  عمد أحيانا و ع  غفلة أحيانا
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
تبة التي بيّنا كونها بالالتزام على وجوب الف ص، لك  بتلك المر-أيضا-حجّيّة خبر الثقة لو تمّ في الهبهات الموضوعيّة دلّ•

ناه، لأنّ هاذه وفق مقتضى الارتكاز العقلائي، أعني بالمقدار الّذي لا يعدّ الهخص متهرّبا عا  التكلياف و مضمضاا للعاي  ع
.وجه الأوّلالملازمة ملازمة عرفيّة، فبمقدار هذا الارتكاز تثبت هذه الملازمة لا أكثر، فهذا الوجه لا يزيد على ما يقتضيه ال

لّ علاى و م  الواضح أنّها لا تجري في الهبهات الموضوعيّة، لأنّهاا تاد. هو الأخبار الدالّة على وجوب التعلّم: الوجه الثام •
.وجوب تعلّم الهريعة، لا تعلّم الموضوعات

.هو التمسّك بأخبار التوقّف، و قد تقدّم فيما سبق أنّها مختصّة بالهبهة ال كميّة: الوجه التاسع•
•______________________________
.أخرى التعارض و التهافت-•
أتّي النكتاة في الهبهات الموضوعيّة في مقابل الأصل المرخّص لا بدّ م  الف ص، لا بمعنى الف ص الكامال، لعادم تا: رابعا•

.الثالثة فيها، بل الف ص بمقدار لا يصدق معه عنوان التهرّب ع  الواقع، و ذلك للنكتة الأولى
قدار اليساير في الهبهة الموضوعيّة في مقابل الأمارة المرخصة لا بدّ م  الف ص بمقدار عدم غم  العي ، أعني بالم: خامسا•

ة الأولى التي نسمّيها جدا الّذي لا يعدّ منافيا لمصل ة التسهيل، و ذلك للنكتة الثانية، و لا يجب الف ص أكثر م  ذلك بالنكت
د يكهاف بنكتة الاهتمام، لأنّ الاعتماد على الأمارة المرخّصة اهتمام بالواقع بمقدار كاف ب يث لو تهرّب م  الف ص عمّا قا

.كذب تلك الأمارة لا يعدّ عرفا متهاونا بأغراض المولى بن و لا يرضى به المولى عادة
لمعارضة في الهبهات الموضوعيّة في مقابل الأمارة المرخّصة لا يجب عليه الف ص ع  أمارة معارضة، لأنّ الأمارة ا: سادسا•

.ليست حجّة قبل الوصول الفعلي، فما عثر عليها فعلا م  الأمارة حجّة بلا معارض
.تعارضتي المقلّد لا يجب عليه الف ص ع  فتوى معارضة لو لا العلم الإجمالي بناء على تساقط الفتويي  الم: سابعا•
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ر إلّاا ماع وجاود لو بنينا في الفتويي  المتعارضتي  على التخييا: ثامنا•

الأعلم لا يجب على المقلّد الف ص ع  الأعلم إن لام يعلام إجماالا
ل كبيرا بوجود أعلم، و إذا فسّرنا الأعلميّة الواجبة الاتبا  بكون الفاص
 علام و بمقدار مرتبة الاجتهاد كما هو الص يح، فعادة لا يوجد للعاميّ

.إجمالي بوجود أعلم
ة علاى و بما أنّنا نرى أنّ البناء العقلائي في باب الرجاو  إلاى الخبار•

 لّ مهكلة التخيير، إلّا في الأعلم، و نفسّر الأعلم بما عرفت، فبذلك ن
.الف ص ع  الأعلم المعارض في الفتوى للمقلّد
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
لّا الوجه فقد ت صّل أنّ شيئا م  وجوه لزوم الف ص لا يتمّ في المقام إ•

قاف الأوّل و السابع، و هما لا يقتضيان أكثر م  الف ص إلى درجاة ي
قيناا المكلّف موقفا ي تمل عادة وصول التكليف إلياه، هاذا كلّاه إذا ب

.ن   و الأدلّة العامّة للبراءة الهرعيّة
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
أخبار عدم وجوب الف ص•
و لك  هناك روايات خاصّة صري ة في عدم وجوب الف اص حتّاى•

دّى بهذه المرتبة، فإمّا أن نعمل بها في خصوص موردها، و أمّا أن نتعا
ب في سائر الهبهات الموضوعيّة حسا-أيضا-منها إلى غير موردها

:ذوق الفقيه
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ن فهال علايّ إ»: ص ي ة زرارة الثانية في بااب الاستصا اب: منها•

نّما تريد لا، و لكنّك إ: ء أن انظر فيه؟ فقالشككت في أنّه أصابه شي
( .1)« أن تذهب الهكّ الّذي وقع في نفسك

ظار، و فهذه تدلّ على الإعفاء حتّى لهذه المرتبة م  الف ص، و هي النّ•
.هذا م  أوضح مصاديق غم  العي  و التهرّب م  وصول التكليف

بحسب الطاعة المهبملة على عهرين جزءا1053، ص 1من النجاسا ، ح 37، ب 2ج : الوسائل( 1)•
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ي  في باب الطهارة و النجاسة ع  أمير المؤمن-أيضا-ما ورد: و منها•

:عليه السلام يقول
اضاح و( ما أبالي: )فقوله«  ما أبالي أ بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم»•

.عرفا في أنّه لا يتصدّى لأيّ مرتبة م  مراتب الف ص
ب ساب 1054، ص 5م  النجاسات، ح 37، ب 2ج : الوسائل( 2)•

الطبعة السابقة
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أخاا  عم  وجوب الفحص
بَابُ أَنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَامَ وُرُود37ُ« 1»•

لٌ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ وَ أَنَّ مَ ْ شَكَّ فِي أَنَّ مَا أَصَابَهُ بَاوْ
ةِ عَلَاى أَوْ مَاءٌ مَثَل ا أَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِ وُرُودِ النَّجَاساَ

هِمَا الِاسْتِعْمَالِ وَ تَأَخُّرِهَا عَنْهُ بَنَى عَلَى الطَّهَارَةِ فِي
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أخاا  عم  وجوب الفحص
يْ ِ بْا ِ« 2»-4192-1• مُ َمَّدُ بْ ُ الْ َسَ ِ بِإِسنَْادِهِ عَ ِ الْ ُساَ

ابَ : سَعِيدٍ عَ ْ حَمَّادٍ عَ ْ حَرِيزٍ عَ ْ زُرَارَةَ قَاالَ قُلْاتُ لَاهُ أَصاَ
فَاإِنْ-أَوْ شَيْ ءٌ مِ ْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ قَالَ-ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ

يْئا  ثُمَّ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَ-ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّ ْ ذَلِكَ
تُ لِامَ ذَاكَ قَالَ تَضْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْ-صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ

لَايْسَ فَ-لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِي ٍ مِ ْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ-قَالَ
 عَلَايَّ إِنْ قُلْتُ فَهَالْ-يَنْبَضِي لَكَ أَنْ تَنْقُ َ اليَْقِي َ بِالهَّكِّ أَبَدا 
نَّكَ إِنَّماَ قَالَ لَا وَ لَكِ-شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصاَبَهُ شَيْ ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ

.الْ َدِيثَالَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ-تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الهَّكَّ
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أخاا  عم  وجوب الفحص
 عَا ْ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِياهِوَ •

.«3»حَمَّادٍ عَ ْ حَرِيزٍ عَ ْ زُرَارَةَ عَ ْ أَبِي جَعْفَرٍ   مِثْلَهُ 
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أخاا  عم  وجوب الفحص
وَ عَنْهُ عَ ْ صَفْوَانَ عَ ْ عَبْادِ الارَّحْمَ ِ « 4»-4193-2•

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ   عَا ْ رَجُالٍ يَبُاولُ: بْ ِ الْ َجَّاجِ قَالَ
فهََالْ - ُفَيَ ْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصاَابَهُ فَلَاا يَساْتَيْقِ-بِاللَّيْلِ

فَ الَ قاَ-يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ عَلَى ذَكَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَاا يَتَنَهاَّ
 فِياهِ وَ يَنْضِحُ مَا يَهاُكُّ-يَضْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ

.وَ يَتَنَهَّفُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ-مِ ْ جَسَدِهِ وَ ثِيَابِهِ
.تِنْجَاءُالْمُرَادُ بِالتَّنَهُّفِ الِاسْتِبْرَاءُ وَ بِالوُْضُوءِ الِاسْ: أَقُولُ•
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أخاا  عم  وجوب الفحص
أحاديث 5فيه 37الباب -(1)•
.641-183-1، و الاستبصار 1335-421-1التهذيب -(2)•
.1-80الباب -361-علل الهرائع-(3)•
.1334-421-1التهذيب -(4)•
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أخاا  عم  وجوب الفحص
وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُ َمَّدِ بْا ِ عَلِايِّ بْا ِ « 1»-4194-3•

عَلِيِّ بْا ِمَ ْبُوبٍ عَ ْ أَحْمَدَ عَ ْ مُوسَى بْ ِ الْقَاسِمِ عَ ْ 
ساَأَلْتُهُ عَا ِ الفَْاأْرَةِ وَ : فِي حَدِيثٍ قاَالَ« 2»مُ َمَّدٍ   
وَ الْ َمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَاأُ الْعَاذِرَةَ ثُامَّ تَطَاأُ -الدَّجَاجَةِ

 ءٌ قَالَ إِنْ كَانَ اساْتَبَانَ مِا ْ أَثَارِهِ شاَيْ-الثَّوْبَ أَ يضُْسَلُ
.فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْ َ

(.هامش المخطوط)علي ب  جعفر -في نسخة-(2)•
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عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّمٍ
علي ب  جعفر العريضي: اسم [ 1/1]•
1712عدد رواياته في الكتب الأربعة و الوسائل ماع تكرارهاا هاي •

رواية
إمامي،ثقة جليل: تقويم [ 1/2]•
الكاااظم عليااه -( جخ،قااي)الصااادق عليااه الساالام: طبقااة [ 2/1]•

(جخ)الرضا عليه السلام-( ست،جخ،جش)السلام
(جخ)المدني: لقب [ 3/1]•

نر  د اية النو 
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أخاا  عم  وجوب الفحص
 عَا ْ وَ رَوَاهُ الْ ِمْيَرِيُّ فِي كِتَابِ قرُْبِ الْإِسْنَادِ عَ ْ عَبْدِ اللَّهِ بْ ِ الْ َساَ ِ•

أَلْتُهُ وَ ذَ كَارَ جَدِّهِ عَلِيِّ بْ ِ جَعْفَرٍ عَ ْ أَخِيهِ مُوسَى بْ ِ جَعْفَرٍ   قَالَ وَ ساَ
.«3»مِثْلَهُ 
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أخاا  عم  وجوب الفحص

وَ بِإسِْنَادِهِ عَا ْ مُ َمَّادِ بْا ِ « 4»-4195-4•
أَحْمَدَ بْ ِ يَ ْيَى عَ ْ أَحْمَادَ بْا ِ الْ َساَ ِ عَا ْ 
دَقَةَ عَا ْ  دِّقِ بْا ِ صاَ عَمْرِو بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ مُصاَ

لُّ كُا: عَمَّارٍ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ   فِي حَدِيثٍ قَالَ
تَ فَاإِذَا عَلِمْا-شَيْ ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ

.فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ

 467: ، ص3وسائل الهيعة، ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص

وَ عَنْهُ عَ ْ أَبِي جَعْفَارٍ عَا ْ « 5»-4196-5•
ياهِ أَبِيهِ عَ ْ حَفْصِ بْ ِ غِيَاثٍ عَ ْ جَعْفَرٍ عَا ْ أَبِ

اءٌ مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَ: عَ ْ عَلِيٍّ   قَالَ
.إِذَا لَمْ أَعْلَمْ

«6»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَل ا •

 467: ، ص3وسائل الهيعة، ج 



47

أخاا  عم  وجوب الفحص
ما  6، تقدم صدره فاي ال اديث 1347-424-1التهذيب -(1)•

.م  هذه الأبواب26الباب 
(.هامش المخطوط)علي ب  جعفر -في نسخة-(2)•
.89-قرب الاسناد-(3)•
.832-284-1التهذيب -(4)•
.629-180-1، و الاستبصار 735-253-1التهذيب -(5)•
.166-72-1الفقيه -(6)•

 467: ، ص3وسائل الهيعة، ج 
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
ك ء لاكالّ شاي»: رواية عبد اللّه ب  سليمان في الجب  قاال: و منها•

.« حلال حتّى يجيئك شاهدان يههدان أنّ فيه ميتة
91، ص 2ماا  الأطعمااة المباحااة، ح 61، ب 17ج : الوسااائل( 3)•

ب سب الطبعة السابقة

458: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
أن يكون لها ظهور فاي أنّاه إن جااءك-أيضا-فهذه العبارة لا يبعد•

ذ شاهدان و أنت في مكانك بلا حاجة إلى أن تف اص أنات، ف ينئا
لياك ي كم بال رمة و النجاسة، و ما لم يصل إليك الواقع لم يكا  ع

وارد فاي خصاوص -أيضاا-ء في ترك الاجتناب، إلّا أنّ هاذاشي
.الميتة، فلا يهمل المائع المهكوك خمريّته مثلا

458: ، ص4مااحث الأصول، ج



50

أخاا  عم  وجوب الفحص

هِ بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْجُبُ ِّ وَ نَ ْوِهِ مِمَّا فِي61« 7»•
مِ الْ َارَامِ  حَلَالٌ وَ حَرَامٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ مِ ْ قِساْ

بِهَاهِدَيْ ِ 

117: ، ص25وسائل الهيعة؛ ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص
مُ َمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَا ْ مُ َمَّادِ « 8»-31376-1•

ي أَبِا)بْ ِ يَ ْيَى عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُ َمَّدِ بْ ِ عِيسَى عَ ْ 
 ِ بْعَ ْ عَبْدِ اللَّهِ بْ ِ سِنَانٍ عَ ْ عَبْدِ اللَّهِ « 9»( أَيُّوبَ

قَاالَ فَ-سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ   عَ ِ الْجُبُ ِّ: سُلَيْمَانَ قَالَ
ضُلَاامَ ثُامَّ أَعْطَاى الْ-لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَ ْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي

-فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّا -دِرْهَما 

117: ، ص25وسائل الهيعة؛ ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص
فَأَكَلَ وَ -فَتَضَدَّيْنَا مَعَهُ فَأُتِيَ بِالْجُبُ ِّ-ثُمَّ دَعَا بِالْضَدَاءِ•

قُلْاتُ مَاا تَقُاولُ فِاي-أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِ َ الْضَدَاءِ
كِنِّاي وَ لَ-قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي آكُلُهُ قُلْتُ بَلَى-الْجُبُ ِّ

الْجُابُ ِّفَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَ ِ -أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ
كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَارَامٌ فَهُاوَ لَاكَ -وَ غَيْرِهِ
.حَتَّى تَعْرِفَ الْ َرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ-حَلَالٌ

117: ، ص25وسائل الهيعة؛ ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص
نَانٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَ َاسِ ِ عَ ِ ابْ ِ مَ ْبُوبٍ عَ ْ عَبْدِ اللَّاهِ بْا ِ ساِ •

.«1»مِثْلَهُ 
.1-339-6الكافي -(8)•
.في المصدر اب  م بوب-(9)•
.596-495الم اس  -(1)•

117: ، ص25وسائل الهيعة؛ ج 



54

أخاا  عم  وجوب الفحص

وَ عَ ْ أَحْمَادَ بْا ِ مُ َمَّادٍ « 2»-31377-2•
الْكُوفِيِّ عَ ْ مُ َمَّدِ بْ ِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَ ْ مُ َمَّدِ 
دِ بْ ِ الْوَلِيدِ عَ ْ أَبَانِ بْ ِ عَبْدِ الارَّحْمَ ِ عَا ْ عَبْا

لْجُابُ ِّ اللَّهِ بْ ِ سُلَيْمَانَ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ   فِي ا
يْ ءٍ لَاكَ حَلَاالٌقَالَ  حَتَّاى يَجِيئَاكَ -كُالُّ شاَ

.شَاهِدَانِ يَهْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَة 

 118: ، ص25وسائل الهيعة، ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص

أَحْمَدُ بْ ُ أَبِاي عَبْادِ اللَّاهِ « 3»-31378-3•
عَا ِ ابْا ِ « 4»( عَ ْ أَبِيهِ)الْبَرْقِيُّ فِي الْمَ َاسِ ِ 

عَ ْ عَبْادِ « 5»أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْ َلَبِيِّ 
اللَّهِ بْ ِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَاا عَبْادِ اللَّاهِ  

عَا بِاهِ فَقَالَ إِنَّ أَكْلَهُ لَيُعْجِبُنِي ثُمَّ دَ-عَ ِ الْجُبُ ِّ
.فَأَكَلَهُ

 118: ، ص25وسائل الهيعة، ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص
•______________________________

.2-339-6الكافي -(2)•
.600-496الم اس  -(3)•
.ليس في المصدر-(4)•
.في المصدر عبد الله ال لبي-(5)•
.598-496الم اس  -(6)•

117: ، ص25وسائل الهيعة؛ ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص
فْوَانَ عَا ْ « 6»-31379-4• وَ عَ ْ أَبِيهِ عَا ْ صاَ

لَ أَبُاو سُئِ: قَالَبَكْرِ بْ ِ حَبِيبٍ مَنْصُورِ بْ ِ حَازِمٍ عَ ْ 
عُ -عَبْدِ اللَّهِ   عَ ِ الْجُابُ ِّ  فياهِ  ِ «7»وَ أَنَّاهُ تُوضاَ

لُحُ -الْإِنْفَ َةُ مِ َ الْمَيْتَةِ لَ « 1»قَالَ لَا تَصاْ ثُامَّ أَرْساَ
 ْ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَفَقَالَ اشْتَرِ مِ ْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ -بِدِرْهَمٍ
.شَيْ ءٍ

.في المصدر يصنع-(7)•
 119: ، ص25وسائل الهيعة، ج 
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بَكْرِ بْنِ حَاِيبٍ
بكر ب  حبيب الأحمسي -12-1288127/الباءباب.../جعفرأبيأص اب/الطوسيرجال[ 1/1]•
لي ب  ال س  البجلي الكوفي روى عنه و ع  أبي عبد الله عليهما السلام كنيته أبو مريم ذكره ع[ 1/2]•

.  ب  فضال
بكير ب  حبيب الكوفي -18-1294128/الباءباب.../جعفرأبيأص اب/الطوسيرجال[ 2/1]•
. روى عنه و ع  أبي عبد الله عليهما السلام و روى عاصم ع  منصور ب  حازم عنه[ 3/1]•
بكر ب  حبيب الكوفي -28-1977170/الباءباب.../عبدأبيأص اب/الطوسيرجال[ 4/1]•
. الأحمسي[ 5/1]•
بكير ب  حبيب الكوفي -46-1995171/الباءباب.../عبدأبيأص اب/الطوسيرجال[ 6/1]•
. روى عنهما[ 7/1]•
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أخاا  عم  وجوب الفحص
وَ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ مُ َمَّدِ بْ ِ سِنَانٍ عَا ْ « 2»-31380-5•

قُلْاتُ فَ-سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ   عَ ِ الْجُبُ ِّ: قَالَأَبِي الْجَارُودِ 
 أَجْلِ لَهُ أخَْبَرَنِي مَ ْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِ ْ

ي َ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِياعِ الْأَرَضاِ 
وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشاْتَرِ -«3»إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ 

تَرِي-وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ-وَ بِعْ وَ كُلْ بِهَاا فَأَشاْ
ذِهِ اللَّ ْمَ وَ السَّمْ َ وَ الْجُبُ َّ وَ اللَّهِ مَا أَظُ ُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَ

.الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ
 119: ، ص25وسائل الهيعة، ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص

عَا ْ مُ َمَّدِ بْ ِ عَلِيٍّ وَ عَ ْ « 4»-31381-6•
« 5»عُمَرَ بْا ِ أَبِاي شاُبَيْلٍجَعْفَرِ بْ ِ بَهِيرٍ عَ ْ 

قَاالَ-سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ   عَا ِ الْجُابُ ِّ: قَالَ
فَإِذَا -كَانَ أَبِي ذُكِرَ لَهُ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَكَرِهَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ

. كُلْوَ اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ-اشْتَرَيْتَهُ فَاقْطَعْ

 119: ، ص25وسائل الهيعة، ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص
 ْ وَ عَ ِ الْيَقْطِينِيِّ عَ ْ صَفْوَانَ عَ« 6»-31382-7•

كُنْاتُ: مُعَاوِيَةَ بْ ِ عَمَّارٍ عَ ْ رَجُلٍ مِ ْ أَصْ َابِنَا قَالَ
-عَا ِ الْجُابُ ِّ« 7»عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ   فَسَأَلَهُ رَجُالٌ 

أُخْ-فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ   إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِاي بِرُكَ فَساَ
رَامُ كُلُّ شَيْ ءٍ فِيهِ الْ َلَالُ وَ الْ َا-عَ ِ الْجُبُ ِّ وَ غَيْرِهِ
.يْنِهِحَتَّى تَعْرِفَ الْ َرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَ-فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ

 119: ، ص25وسائل الهيعة، ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص
 ِ عَبْدُ اللَّهِ بْ ُ جَعفَْرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَ ْ مُ َمَّدِ بْ« 8»-31383-8•

 120: ، ص25وسائل الهيعة، ج 
 ِ عِيسَى وَ الْ َسَ ِ بْ ِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْ ِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَ ْ حَمَّاادِ بْا•

اهِمِ إِلَاى عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ   يقَُولُ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالادَّرَ
.وَ يُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسأَْلُ عَنْهُ-جُبُنّا « 1»فَيَهْتَرِي بِهَا -السُّوقِ

 119: ، ص25وسائل الهيعة، ج 
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أخاا  عم  وجوب الفحص
.في المصدر يصلح-(1)•
.597-495الم اس  -(2)•
.في المصدر تاكل-(3)•
.599-496الم اس  -(4)•
.في المصدر عمرو ب  أبي سبيل-(5)•
.601-496الم اس  -(6)•
.في المصدر زيادة م  أص ابنا-(7)•
.11قرب الاسناد -(8)•

 119: ، ص25وسائل الهيعة، ج 
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
إذن فعلى أسا  هاذه الرواياات نفتاي بعادم وجاوب الف اص فاي •

اء الموضاوعيّة لبااب الطهاارة و النجاساة كليّاة و لاو بإلضاالهبهات
.الخصوصيّة

جاساة و م  الصعب تجريد آخر ب يث تلضى خصوصيّة الطهاارة و الن•
.أيضا، و تعمّم إلى تمام الهبهات الموضوعيّة

. هذا تمام الكلام في أصل لزوم الف ص في إجراء البراءة•

459: ، ص4مااحث الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
.هذا كله في الهبهة ال كمية•

عقلية، و و اما الهبهة الموضوعية، فالكلام عنها أيضا تارة في البراءة ال•
.أخرى في البراءة الهرعية

409؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول

ة الا كقاعدة اما البراءة العقلية، فقد عرفت انها ليست ثابت•
ة، و ظاروف عقلائية مرتكزة بالنسبة إلى الموالي العقلائي

هذا الارتكاز و مناشئه و ترساخه فاي أذهاان العقالاء 
ص حتى تختص بما بعد الف ص و لا تهمل ما قبل الف 
ة ما  مرتبابل اظ الهبهة الموضوعية في الجملة، فاان 

م و الف ص ب يث لا يصدق عليه انه تهرب عا  ال كا
لازم في الركاون إلاى هاذا التاأمي  إغماض العي  عنه

.العقلائي حتى في الهبهة الموضوعية
409؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
هات و اما البراءة الهرعية، فلا يوجد قبال إطالاق أدلاة الباراءة للهاب•

مياة الا الموضوعية قبل الف ص م  الوجوه المتقدمة في الهابهة ال ك
اءة الوجه الأول و الوجه السابع أي دعوى إمضائية أدلاة الباراءة للبار

.العقلائية

409؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
رد فلا يكون فيها إطلاق لأكثر منها، و قد عرفت عادم شامولها لماوا•

لول و دعوى ان المد. الف ص بمقدار غم  العي  و التهرب ع  الواقع
مرحلاة ء هو الاهتماام باه فايبهيالالتزامي العرفي لدليل التكليف

بهات و اما سائر الوجوه فهي مخصوصة باله. الظاهر أيضا بهذا المقدار
.ال كمية جميعا كما يظهر وجهه بالتأمل فيها

410: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
إلّا ان هذي  الاوجهي  غاياة ماا يثبتاان لازوم الف اص فاي الهابهة•

ناه، الموضوعية بمقدار لا يصدق غم  العي  ع  ال كم و التهارب م
.ضوعيةهذا كله على مقتضى الأدلة العامة على البراءة في الهبهة المو

بعادم و لك  وردت روايات خاصة في بع  الأبواب الفقهية تصارح•
لو لام وجوب الف ص في شبهات موضوعية حتى بهذا المقدار ب يث
وعية يقتنص منها قاعدة عامة في عدم لزوم الف ص في الهبهة الموض

.فلا أقل م  العمل بها في أبوابها

410: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
فهل علي )ص ي ة زرارة الثانية في الاستص اب التي ورد فيها -منها•

ما تريد لا و لكنك ان: ء ان انظر فيه؟ قالإن شككت في انه اصابه شي
  فانها تدل على جواز غم( . ان تذهب الهك الّذي وقع في نفسك

.العي  و عدم لزوم الف ص حتى بهذا المقدار
.، أبواب النجاسات1054، ص 2وسائل الهيعة، ج -(1)•

410: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



71

في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
  ما ورد أيضا في باب الطهارة و النجاسة ع  أميار الماؤمني-و منها•

هاو و( . ما أبالي أ بول أصابني أم ماء إذا لا أعلم)عليه السلام يقول 
تملاة واضح أيضا في عدم لزوم التصدي و الف ص ع  النجاساة الم 

.حتى بهذا المقدار

.نفس المصدر السابق-(2)•

410: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



72

في الهاهة الموضوعيةالمؤمنةشرائط الأصول
روايات عديدة واردة في موارد الهك في تذكياة ماا يؤخاذ -و منها•

عادم م  سوق المسلمي  أو كونها ميتة أو فيه الميتة، و هاي تصارح ب
ان )ها لزوم الف ص و السؤال و انه ليس عليكم المساألة، و فاي بعضا
فماا (  الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدي  أوسع م  ذلك

ى لم يعلم بأنه ميتة حلال طاهر، و هي أيضا واض ة فاي الدلالاة علا
. نفي لزوم أصل التصدي و الف ص

. هذا تمام الكلام في أصل وجوب الف ص•

.1072، ص 2وسائل الهيعة، ج -(3)•

410: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج


